
ين للإيجـــــار وتعذيـــــب مقنن .. أبـــــرز زنـــــاز
تعديلات قانون السجون المصري الجديد

, كتوبر كتبه شيماء الحديدي |  أ

سلطة التشريع في مصر باتت مصدرًا يتقوت منه النظام الحالي مع الركود الاقتصادي الذي ظهرت
آثاره جلية في الآونة الأخيرة، هذا بجانب كونها مصدرًا أساسيًا لتقنين القمع ضد المعارضين للنظام
وتحصين رؤوسـه مـن أيـة مساءلـة قانونيـة علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسانيـة، وقـد جمـع التعـديل

الجمهوري الأخير لقانون السجون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بين الشقين.

 مادة من القانون رقم  تعديل  لسنة  إذ شمل القرار الجمهوري الحامل رقم
لسـنة  بشـأن تنظيـم السـجون، وإضافـة أربـع مـواد أخـرى جديـدة، وتـم ذلـك بمـوجب سـلطة
التشريــع الممنوحــة للســيسي في غيــاب البرلمــان، حيــث صــدر هــذا القــرار قبــل أســابيع قليلــة مــن ولادة

مجلس نواب تخول له تلك المهمة حيث انتهت أولى جولات انتخاباته قبل أيام.

التعديلات تلك قننت بشكل واضح أمر التعذيب داخل السجون، وسهلت كثيرًا من عملية القتل
بسماحها باستخدام القوة مع المسجونين دون تحديد لضوابطها سوى ببعض الكلمات المطاطية،
يــم المــالي يــارات عــن أسر المعتقلين، وزادت مــن التعســف بحقهــم حــد التغر وتحكمــت أيضًــا في منــع الز
والسـجن، وبعـدم الخـوض كثـيرًا في تفاصـيل مخالفـة التعـديلات الجديـدة لمواثيـق ومعاهـدات دوليـة
عــدة موقعــة عليهــا مصر، كــالإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والعهــدين الــدوليين، وكــذا اتفاقيــات
مناهضة التعذيب، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ففي هذا الصدد يطول الحديث،
كـأن الدولـة هنـا تصر علـى إثبـات عـدم مبالتهـا بـأي حقـوق إنسانيـة لمواطنيهـا، وبعـدما كـانت القـوانين

تُخالف علانيةً بات تنفيذها واجب وطني لا يخالف هوى الدولة في التنكيل والتعذيب والإقصاء.
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ربما جاء تعديل المادة الأولى شكلي باعتبار السجون دار إصلاح تهدف لرعاية وتأهيل السجناء دون
تحديد الأدوار والآليات في تحقيق هذا الهدف، فكانت بداية التعديلات لذر الرماد في العيون ليس إلا
يـر كـوارث قانونيـة تنسـف بكتابـة عبـارات محفوظـة ربمـا تُجمـل مـا بعـدها مـن قُبـح، تساعـد علـى تمر
حقوق السجناء، فتعديل المادة الـ  تشي بـ”سمسرة” الدولة واختلاسها لكل الفرص التي تمكنها

من جباية المال لسد العجز الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة.

يــد بــالطبع في اليــوم يتكبــدها المعتقــل المحبــوس المــادة تحــدثت عــن مبلــغ لا يقــل عــن  جنيهًــا ويز
احتياطيًا حال رغبته في أن يتم احتجازه بغرفة مؤثثة، ورغم أن الأمر كان يحدث بالفعل حيث يتم
كــبر مثلاً أو لتــوفير غطــاء أو مرتبــة للنــوم وفي حالــة رشــوة ضابــط بالســجن لنقــل المعتقــل في مساحــة أ
الحـظ السـعيد يـوفر سريـر للمعتقـل، إلا أنـه كـان متعارفًـا علـى كـون ذلـك الأمـر كرشـوة وليـس قـانون
إيجار للسجون، علاوةً عن تضرر الفقراء ممن لن يستطيعوا توفير إيجار الزنزانة اليومي، ليزيد التمييز

والطبقية داخل السجون أيضًا.

“يكــون لكــل محكــوم عليــه الحــق في التراســل والاتصــال التليفــوني بمقابــل مــادي ولذويــه أن يــزوروه
يًـا تحـت رقابـة وإشراف إدارة السـجن”، علـى هـذا نـص تعـديل المـادة  الـذي ربمـا يُـرى مـرتين شهر
كـونه دس السـم في العسـل في نصـف المـادة الأول، فقـد وفـرت الدولـة للمسـجون المحكـوم عليـه حـق
التواصل مع أهله من خلال الهواتف والرسائل لكن تركت لإدارة السجن الحرية في تحديد المقابل
المادي أو منع وإقصاء البعض عن هذا الحق، أما الجزء الثاني من المادة فقد صعّب تواصل المعتقل
يًــا فقــط يُمكــن أن تُلغــى مــن إدارة الســجن بحســب مــا ســمح لهــا يــارتين شهر مــع أهلــه بســماحه بز
يارة بشكل دقيق يمنع التلاعب بها من خلال القانون، فلم يحدد ظروف وملابسات وأوقات منع الز

إدارات السجون المختلفة.

المـادة  شرعـت عـدة جـزاءات وعقوبـات وصـلت إلى تشديـد الحراسـة علـى المعتقـل في غرفـة خاصـة
والحبس الانفرادي وإنزال المعتقل درجات أقل مما هو عليها، وبذلك قُننت تلك العقوبات المصنفة
أصلاً كونهـا جريمـة حيـث تعـد شكلاً مـن أشكـال التعذيـب، وبـذكر أن مصـطلح غرفـة خاصـة شديـدة
الحراسة استحدث في تلك المادة فيمكن أن تكون غرفة تعذيب مقننة حيث لم يتم تحديد أي معلومة

تخص هيئتها وسببها، تلك الجزاءات تحرم المعتقل مما وصفه القانون “الامتيازات” المقررة له.

 وبدلاً من تقليل العقوبات لتقليل الانتهاكات التي تمارس على إثرها فقد زاد منها القانون في تلك
المادة إلى  بدلاً من أربعة، كما أن المادة لم تتحدث بالتحديد عن حيثيات وأسباب تلك العقوبات، ولم
تضع كذلك سقف زمني لعدد مرات تنفيذ تلك الجزاءات، ما يعني أن المعتقل معرض للتكدير في أي

وقت وبأي سبب ولعدد مرات غير معلوم.

يدًا من وفيما تسعى العديد من الدول لإلغاء عقوبة الإعدام تفندها مصر مرةً أخرى، لا بإصدار مز
أحكام الإعدام التي طالت ما يقرب الألفي شخص خلال عامين من الحكم العسكري بل بمواد تؤكد
استمرار وجود تلك العقوبة، إذ إن المادة  تنص بعد التعديل على: “يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام
على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها”، فلا وقف تام للعقوبة بل إرجاء إلى وقت
آخر، وهو ما يعضد من الإصرار على وجود عقوبة الإعدام عامةً ووجودها ضد المرأة خاصة، ويعضد



كذلـك عقوبـة الإعـدام الصـادرة بحـق عـدد مـن الفتيـات والسـيدات في قضايـا سياسـية بينهـم سـيدة
معتقلة، في محاكمات افتقرت لمعايير وضعها المجتمع الدولي لتقييد تنفيذ تلك العقوبة.

فيما استبدلت المادة  دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور وزارة الداخلية التي عظم شأنها
دونًـا عـن المجلـس الحقـوقي في التعـديل، فأصـبح دور تفتيـش ومراقبـة السـجون في أي وقـت أسـاسي
لقطـاع مصـلحة السـجون الـتي هـي المـشرف الأصـلي عليهـا، بينمـا بـاتت بموافقـة مسـبقة مـن النيابـة
العامـة لأعضـاء المجلـس القـومي وليسـت بمجـرد الإخطـار، ومسـببة حـال وصولهـا شكـاوى، ومراقبـة
ــة العامــة المختصــة، بتجاهــل كــونه ير لقطــاع مصــلحة الســجون والنياب ير لمساعــد الــوز برفعهــا التقــار
المســؤول الأول عــن الســجون فيكــون المــبرر والمفسر لأي خطــاب، كمــا اعتــبرت المجلــس شبــه التــابع
للحكومـة معـبرًا عـن المجتمـع المـدني وبـاقي منظمـات حقـوق الإنسـان وكأنـه ممثـل عنهـا رغـم مشاركـاته

السابقة المعروفة في التستر على جرائم الدولة وتجميلها.

أمـــا المـــادة  فقـــد وســـعت مـــن أفـــق التضييـــق والعنـــف ضـــد أهـــالي وأسر المعتقلين والمحبـــوسين،
فوضعت لهم عدة غرامات مالية وأخرى تقضي بالحبس حال إدخال “أشياء مخالفة للقانون”، أو
“إدخال رسائل تخالف النظام المقرر بالسجون”، “إعطاء شيء ممنوع” والتي لم توضح وتحدد وتركت
فضفاضة لتسهل اعتقال أهالي المعتقلين هم أيضًا أو أقل القليل التنكيل بهم دون اعتراض منهم
خشية تطبيق القانون، إذ نصت المادة على أن”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل
عن ألف جنيه ولا تزيد عن  جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين” من يتهم بـ “الأشياء” المجهولة

تلك.

المواد الأربعة التي أضُيفت للقانون لا تقل جرمًا عن التعديلات التي تمت، فالمادة الثامنة مكرر أجازت
لقـوات السـجن اسـتعمال القـوة مـع المسـجون، والـتي لم تحـدد ماهيتهـا هـي الأخـرى مـا يفتـح مجـال
الإبـداع في اسـتخدام أي درجـة مـن درجـات القـوة والـتي تبـدأ مـن التعذيـب وتمتـد لتشمـل اسـتخدام
الرصــاص مــا يهــدد حيــاة المســجونين، كمــا أنهــا تركــت البــاب مفتوحًــا في حــالات اســتخدامها، إذ إن
استخدام القوة سمح به بكلمات فضفاضة واسعة من قبيل “مخالفة القوانين واللوائح”، ليصبح

التعذيب مقننًا والمادة مبررًا لأي حديث عن انتهاك حقوق الإنسان.

من المواد التي أضُيفت للقانون واحدة برقم  مكرر ألزمت المنشآت الطبية الحكومية والجامعية
بعلاج المســجونين المحــالين إليهــا مــن الســجون، ومــا يشكــك في تنفيــذ مثــل تلــك المــواد الــتي ربمــا
ير القانون هو وجود مواد شبيهة بها في الدستور تلزم الدولة بتوفير الرعاية استخدمت لتلميع تمر
كـثر مـن  معتقـل علـى مـدار عـامين بينهـم نسـبة ليسـت الصـحية للمسـجونين، وبـالطبع وفـاة أ
بالقليلة راحوا ضحية الإهمال الطبي والتعنت في النقل لأماكن مجهزة وتعنت المشافي الحكومية مع
يــة مثــل تلــك المــادة، خاصــةً وأن عــدد كــبير مــن المــرضى المعتقلين يطــالبون بنقلهــم المــرضي تؤكــد صور
لمشافي على حسابهم الخاص دون تكبيد الدولة كل هذا العناء ويزال التعنت قائمًا حتى أودى بحياة

عدد منهم.

التعــديل علــى القــانون لم يتطــرق إلى تنظيــم وضعيــة أطبــاء الســجون وتغيــير تبعيتهــم الحاليــة لإدارة
السجون كونهم تابعين لجهاز الشرطة، فهو يهدد أيضًا المادة  التي عدلت في القانون والتي تمنح



طبيب السجن إمكانية النظر في حالة المرضى والذي بدوره إما أن يثبت مرضه وعجزه ليرسل أمره
لجهة طبية أعلى تساعد في نقله إلى سجن مناسب ويتم إعفاءه من الأشغال، أو أن يتجاهل حالة
المريـض أمـامه، ويتجاهـل كذلـك انتهاكـات إدارة السـجن بحـق المسـاجين الـتي تتعلـق بأمـور سلامتهـم

وصحتهم.

تلــك التعــديلات والإضافــات للقــانون الــتي أقــرت بــانفراد الســيسي دون أدنى إطــار للشفافيــة فيهــا أو
يبًـا ية أو مواثيـق وعهـود دوليـة جـاءت في صـدد واحـد تقر اعتبـار للمجتمـع المـدني أو مخالفـات دسـتور
ير تلك الكارثة القانونية، يادة القمع، مع الأخذ في الاعتبار بعض المواد التي عدلت وأضيفت لتمر وهو ز
ومـن المعـروف أنهـا ستصـبح ديكـورًا كسابقهـا مـن قـوانين انتهكـت وخـولفت علـى مـرأى ومسـمع مـن
الجميع، كما أنها خصت السجون فقط دون أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والمؤسسات
العقابية ومقار جهاز الأمن الوطني والمقرات العسكرية والأخرى السرية والتي بها عدد كبير جدًا من الـ
ير حقوقيــة -، هــذا بخلاف آلاف مــن المجســونين علــى ذمــة  ألــف معتقــل ســياسي – بحســب تقــار

قضايا جنائية.
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